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۱٤۲۹/۱۱/۲۲ التاريخ:‎ 


نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية 

بناء على المادة ( السبعين ) مسن النظام الاساسي للحكم » الصادر بالامر الملكي 

رقم (፡”/0‏ وتاريخ 1411/4/117ه 

وينا: على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ٠‏ الصادر بالامر الملكي رقم 

0 وتاريخ +/1414/7اه 

ويناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى » الصادر بالامر الملكي 

رقم 11/0) وتاريخ 11411/8/11ه. 

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني ٠‏ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/431) | 

وتاریخ ۱۲۹۳/۷/۲۹ ھ. 4 

ويعد الاطلاج على نظام التأمينات الاجتماعية » الصادر بالمرسوم الملكي رقم »""( 

መነ፪ፕጎ/ዥኛ وتاريخ‎ 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشوری رقم )11/50( وتاريخ መነ፤ዝነሇ/ነላ‏ || 

ويمد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1 ۲۸ ( متاميخ 155/11/54اهه ፲-‏ 

0 يسما بما مسوا 1 

أولً ؛ الموافقة على النظام المرحد المد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون أ 
الدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس » | 
الصادر بقرار المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في | 
...8 حا ልን‏ عر سم | 
፥ ፡ሖነ ፕቃ/ላጎ/ ላዕለ‏ وذلك بالصيغة المرافقة. 

1. ኤጩ. الوزراء والوزراء - كل فيما بخص‎ ሁ على سمو الب رئيس‎ ፣ 
ነ 3 , مرسومنا هذا‎ 

















مجموعة الأنظمة السعودية. 








إن مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 40017/ب وتاريخ 

4 هه » المشتملة على نسخة برقية معالي وزير المالية رقم ٠١١١١/۳/١‏ وتاريخ 

1ه » به شان قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العريية 

الخاص بمد الحماية التأميتية لمواطني دول المجلس العاملين ب غير دولهم أي دولة 

عضو ጁሩ‏ المجلس ፡‏ الصادرذ الدورة (الخامسة والعشرين) للمجلس الأعلى لجلس 

التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بمملكة البحرين يومي /و1419/11/4ه . 

ويعد الاطلاع على المحضرين رقم (150) وتاريخ 1417/0/15ه ؛ ورقم ("ጎሃ‏ وتاريخ 

١ه‏ » المعدين ‏ هيئة الخبراء . 

ويعد النظر يي قرار مجلس الشورى رقم (:45/7) وتاريخ 14/١1411/1ه‏ 

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5:5) وتاريخ ١٠/1411/11ه‏ , 
يقير 

الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون 

الدول الخليج العربية العاملين بل غير دولهم ب أي دولة عضو يذ المجلس ؛ الصادر 

بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ف دورته 

(الخامسة والعشرين) التي عقدت ف مملكة البحرين يومي 8 و419/1!/4اه , 

وذلك بالصنيغة المرافقة . 

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا . 


ZS‏ د اك 
رئيس مجلس الوزراء 





هينة አ‏ بمجلس الوذداء © 


مجموعة الأنظمة ላካ‏ 



































لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخ 





...3 أي نولة عضو .13 
الباب الأول 
التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق 
مادة١‏ 


ዱ-‏ تطبيق احكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي: 
١‏ النظام: النظام الموحد مد الحملية التامينية لمواطني دول مجلس التماون لدول 
الخليج العربية العاملين بذ غيردوليم بذ أي دولة عضو يذ المجلس. 
"‹ المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج المربية. 
دول المجلس: الدول الأعضاء بذ مجلس التماون لدول الخليج በሠ‏ 
4 دولة مقر العمل: إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف/العامل الخاضع لبذا 
النظام, 
دولة موطن الموظف /العامل: إحدى دول المجلس التي يتمع الموظف/العامل 
بجنسيتها. 
مواملشو دول المجلس: الموفلضون/الماملون الذين يحملون جنسية إحدى دول 
المجلس العاملين خارج دوليم ية أي دولة عضو يذ المجلس. 
أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية: الأجهزة ا معنية بذ دول ሸሸ‏ 
المختصة بتعلبيق قانون نظام التقاعد المدني /التأمينات الاجتماعية. 
ላ‏ قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية: 
أ قوانين/نظم التقاعد المدني المطيقة بدول المجلس. 
:انظم التامينات الاجتماعية الطبقة بدول المجلس بما بذ ذلك 








راء بمجلس الونداء 








4. اللوظف: كل من يعمل من مواطني دول المجلس يذ إحدى وحدات الجهاز 
الإداري للدولة والبيثات والأجهزة العامة ب إحدى دول المجلس التي تسري 
بشانها احكام قائون/نظام الخدمة ኣር.‏ بذ الدولة مقر العمل 

١٠.العامل:‏ كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدى صاحب عمل طبيمي أو 
معنوي بذ إحدى دول المجلس نظير اجره ويخضع لقانون/نظام العمل الساري. 








!( وحدات الجهاز الإداري للدولة والبيثات والأجهزة العامة الخاضعة 
لأحكام قانون/نظام التقاعد الدتي. 

ب) شركات ومنشات وأجهزة القطاع الخاص والقطاعات الأخرى 
الخاضعة لأحكام قانو ن/نظام العمل. 


ماد 


تطلبيقا لأحكام هذا النظام» تسري قوانين /نظم التفاعد المدني/التامينات الاجتماعية 
السارية ዱሩ‏ دول المجلس على مواطنيها العاملين بذ دول المجلس الأخرى. 
ጩጨ‏ 
يعهد إلى أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية يذ دول المجلس تطبيق هذا 
እ”‏ 
ኔ፡ጨ‏ 
تسري احكام هذا النظام إلزاميا على مواطني دول المجلس الثين يعملون خارج دوليم 
بذ أي دولة عضو يذ المجلس شريطة أن تتوافر بشأنهم الشروط التالية: 
.١‏ أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة يذ قانون/نظام التقاعد 
المدني/التأمينات الاجتماعية يذ دولته. 
۲. أن يعمل لدى مصساحب عمل خاضع لأحكام قانون/نظام التقاعد 
المدني/الثأمينات الاجتماعية بذ الدولة مقر العمل. 
۴. أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الث 





الدالة على 





«ጩጨ 


يقتصر تطبيق هذا ም‏ على فرع تأمين التقاعد /الشيخوخة والمجز وامرض والوفاة 
ولا يحول ذلك دون تطبيق شرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية بالنسبة 
اللموظف/العامل 1533 للأحكام المعمول بها ب2 الدولة مقر العمل 


ጊጨጩ 





تلتزم أجهزة التقاعد المدني/التاء 
يلي 
.١‏ إعداد دليل بشآن التدريف بأحكام النظام/القانون العمول به لديها متضمنا 
نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على 
اللوظف/العامل طبقا ثقانون/ثنظام الدولة موطن الموظف/العامل وتعميمه على 
أجهزة التقاعد المدني/التآمينات الاجتماعية ب دول المجلس. 
؟. موافاة أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية بذ دول المجلس بنماذج 
التأمين المستخدمة لديهاء لغايات تطبيق هذا النظام. 
؟. فتح حساب مصرية ب الدولة مقر العمل لفرش تمكين أصحاب العمل 
واجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية من إيداع المبالغ الستحقة لبا 
ጨጨ‏ ليذا ጋ‏ 
4- تحلديد الجهة أو الوحدة الإدارية النوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام 
مع الجهات أو الوحدات الإدارية يذ أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية 
س دول ውብ‏ 


بنات الاجتماعية ب دولة موطن الموظف /العامل بما 











ሃጩ 
تلتزم أجهزة التفاعد المدني/التأمينات الاجتماعية يذ الدولة مقر العمل بما يلي:‎ 
اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق احكام هذا النظام.‎ .١ 
؟. اتخاذ الإجراءات الكنيلة بتوعية أصحاب العمل بأحكام هذا النظام‎ 
وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية بذ‎ 
3 الدولة موطن الموظفض/العامل وينماذج التأمين المستخدمة.‎ 











؟. تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية اللنوط بها متا مقتضيات هذا النظام 
مع الجهات أو الوحدات الإدارية بل اجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية 
يدول المجلس. 





الباب الثاني 
إجرامات التسجيل 


مادة 4 
يتم التأمين على الموظف/المامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين 
المختصة - اجهزة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية - طبقا للإجراءات والنماذج 
العتمدة بلا قاثون/نظام التقاعد المدني//! 
اللوظف/العامل. 





ላጨ 


يلتزم صاحب العمل .يذ الدولة مقر العمل بالتأمين على الموظف/العامل وموافاة اجهزة 
التفاعد المدني/التأمينات الاجتماعية بذ الدولة مقر العمل بنماذج التامين الخاصة 
بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعد استيفاء بياناتها ؛ على أن تقوم هذا الأجهزة 
بإشمار جهاز التقاعد المدني/التامينات الاجتماعية بذ الدولة موطن الموظف/العامل 
بذلك؛ حسب الأسس والضوابط التي ينم الاتفاق بشانها بين أجهزة التقاعد 
المدني/التأمينات الاجتماعية إذ الدول الأعضاء ب المجلس. 


3١ مادة‎ 


تحتفظ أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية ‏ الدولة مقر العمل بسجلات 
خاصة وإحصيائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها؛ وذلك ب ضوء البيانات 
التي ترد إليها من |أصحاب العمل 











مجموعة الأنظمة السعودية. 





الباب الثالك 
إجراءات تحصيل الاشتراكات 


مادة ۱۱ 


يتم تحصيل الاشتراكات وفتا للأسس التالية: 

.١‏ يلتزم الموظف/العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما بذ الاشتراكات من 
.الراتب/الأجر الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها يذ قانون/نظام 
الدولة وطن الموظف/العامل على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة 
المعمول بها بذ الدولة مقر العمل وذ الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب 
العمل عن التسبة المطلوبة يتوم اموظف/العامل بتفطية الشرق بك الساهمة 
لضمان سداد الاشتراكات ህዛ‏ إلى جه از التقاعد المدني/التامينات 
الاجتماعية التي يخضع لقانونها/لنظامها الموظش/العامل؛ ويلتزم صاحب 
العمل بذ هذه الحالة باقتطاع الفرق من اجر أو راتب الموظف/المامل؛ ما لم 
تقرر الدولة موطن الموظف ህጻ‏ تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها. 

1 يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة الموظف/العامل من الأجر او الراتب 
الشهري بما ب ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة بذ الفقرة السابقة: 
وايداعها مع الحصة ,التي يلتزم بها 4 الحساب አሕ.‏ من قبل جهاز 
التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها /لنظامها 
الموظف/المامل وذلك .يذ المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات والضوابط 
المعمول بها ب الدولة مقر العمل 





مادة 31 


بلا حالة تاخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا 
النظام يذ المواعيد المقررة قانوناء يقوم جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية بذ 
الدولة موطن الموظف/العأمل بإخطار جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية بذ 
الدولة مقر العمل بذلك» لتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد واتخاذ الإجراءات 
القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة 
عن جهاز التفاعد المدني/التأمينات الاجتماعية بذ الدولة موطن الموظف/العامل؛ وذلك 








153 للقواعد والأحكام المعمول بها بل الدولة مقر العمل ودون أن تنشا عن ذلك اي 
مسؤولية على جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية يذ الدولة مقر العمل حالة 
تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب. 





مادة 37 


ጂ-‏ حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة قانوناء أو 
.#حالة عدم تسجيل كل أو بعض موظفيه/عماله ممن تسري عليهم احڪام هذا 
النظام أو عدم إبلاغه بانتهاء خدمة أي منهم أو آدائه الاشتراكات على اساس اجور 
غير حقيقية؛ تطبق بشائه الجزاءات المعمول بها يذ قانون/نظام التقاعد 

اتأمينات الاجتماعية يذ الدولة مقر العمل؛ وتعت ١‏ 
امن حقوق جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية ዱ‏ الدولة 
موطن الموظلف/العامل ويتم إيداعها بذ الحساب المصريذ الخصص لبذا الفرض. 









الباب الرايع 
وقف أو انتهاء الاشتراك 


مادة 14 


يوقف اشتراك الوظف/المامل طبقا لأحكام هذا النظام إذا فقد شرطا من شروط 
الخضوع لأحكامه الواردة بك المادة (1) من هذا النظام. 





مادة 36 


مع مراعاة احكام المادة (15) من هذا النظام يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز 
التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية يذ الدولة مقر العمل باثتهاء خدمة أي 
موظف/عامل لديه من الخاضمين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة يذ 
قانون/نظام الدولة مقر العمل وذلك على النموذج لمعد لهذا الفرض والتي تقوم بدورها 
بإخطار جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية به الدولة موطن العامل بذلك. 








هينة الخيراء يمجلس الوزراء <«ን‏ 


مجموعة الأنظمة السعودية. 

















ماد 


ب حالة عجز أو سرض أو وضاة الموظف/العامل يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز 
التقاعد المدني/التآمينات الاجتماعية ب الدولة مقر العمل بذلك والتي يقع عليها عب 
إستكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة 
وإرسالبا إلى جهاز التقاعد الدني/التأمينات الاجتماعية يذ الدولة مسوطن 
اللوظطف/العامل لمرضه على اللجان الطبية وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها ب 
قانون/نظام موطن الموظف/العامل تمهيدا لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه حسب 
الحالة طبقا لقانون/نظام التقاعد المدني/التامينات الاجتماعية بذ الدولة موطن 
الموظف/العامل. 





امادة ۱۷ 
تطبق بشأن فقد الموظف/العامل الأحكام والضوابط المعمول بها ب قانون/نظام 
التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية يذ الدولة موطن العامل؛ ويتم إثبات هذه الحالة 
وفقا للإجراءات المعمول بها بذ دولة مقر العمل 


الباب الخامس 
أحكام ኣው‏ 


ለኤ 
تسوى مستحقات الموظف/العامل أو المستحقين عنه طبقا للأحكام السارية بهذا‎ 
قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية .يذ الدولة موطن‎ ን 
اللوظف/العامل.‎ 

مادة 14 


تسري على الموظف/العامل كافة الأحكام الواردة ب قانون/نظام التتاعد 
اللدني/التأمينات الاجتماعية بيذ الدولة موطن الموظف/المامل وذلك ሠጋ‏ يرد بشائه 








مجموعة الأنظمة السعودية 


مادة ۲۰ 
الايترقب على تطبيق هذا النظام أية إلتزامات مالية على جهاز التقاعد 
المدني/التأمينات الاجتماعية ጁ-‏ الدولة مقر العمل قبل الموظف/العامل أو المستحقين أو 
ساعب اسل 


ماد 1 


لا يمس هذا النظام اية حقوق أو مزايا تكفلها القوانين/الأنظمة السارية 4 الدولة 
مقر العمل للموظفين/ للعمال ما لم تنص تلك القوانين/ الأنظمة على خلاف ذلك. 


asla 
تسري بشأن أصحاب العمل والموظفين/ الممال الخاضمين لأحكام هذا النظام بذ‎ 
قانون/نظام التقاعد‎ ጁ حالة مخالفتهم لأحكامه؛ ذات المقوبات الواردة‎ 
ህአ المدني/التأمينات الاجتماعية بذ الدولة مقر‎ 

ዚፌ 


على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام 
بما يكفل سريان أحكامه اعتبارا من الأول من يناير 1١٠1م‏ 











السعودية 





للنظام الموحد لمد الحملية اتا ول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
العاملين غ غير دوليم 2 أي دولة عضو 2 المجلس 


تنفيذا لقرار المجلس الأعلى .ب دورته العشرين (الرياض ‏ توفمير1116م) بشأن 
تحقيق الطماتينة الاجتماعية لواطتي دول المجلس العاملين.يذ غير دوليم أو يخ اعمال 
عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية ا كل دولة يفطي هذه 
الفثة أسوة بمواطني الدولة مقر العمل؛ أو إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي 
ليطي العاملين من المواطنين فيما بين دول المجلس؛ ويطلب من وزراء المالية ووزراء 
العمل اختيار النظام المناسب وطريقة تمويله”. 





فقد كلفت اجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية ‏ بناء على القرار المتخذ بذ 
اجتماع المجلس الوزاري رقم.... بدول المجلس ‏ بدراسة النظام أو البديل الأصلح لتحقيق 
غايات المجلس الأعلى؛ حيث تم تشكيل فريق عمل من المختصين بأجهزة التقاعد 
المدني والتأمينات الاجتماعية واللكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشرون 
الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وقد توصل فريق العمل إلى 
نتيجة مفادها تعذر الأخذ بأي من البديلين ب الوقت الحاضر للأسباب التالية: 


فيما يتعلق بالأخذ بالبديل الأول (نظام شامل ومناسب للتامينات الاجتماعية بذ كل 
دولة يفطي ئة مواطني دول المجلس العاملين يذ غير دوليم؛ آسوة بمواطني الدولة مقر 








اختلاف نسب الاشتراكات. 
۲ - اختلاف الحقوق والمزايا التامينية» مث اختلاف حساب الماش التقاعدي. 

٠‏ - صعوية إضافة مدد الثامين المتقطمة يذ حالة تكرار التنقل. 

- كيفية تحويل الاحتياطيات والتراكمات. 

© - صعوية التحقق من استمرار توفر شروط استحقاق المعاش؛ وتحديد مستحقيه. 
ገ‏ - صعوية تحديد من يخضع للنظام لكون أن بعض دول المجلس لم تطبق النظام 











۷ - التكلقة والالتزامات المالية: وسيل معالجة المجوزات المحقق حدوثها. 

| اختلاف الفروض بذ حسابات‎ - ለ 

ላ‏ - إحجام بعش أصحاب الأعمال عن تشقيل مواطني دول المجلس الأخرى؛ تجنيا 
اللأعباء الإضافية الناتجة عن اشتراكات التأمين. 





فيما يتعلق بالأخذ بالبديل الثاني ( إيجاد صندوق مشترك» للتامين الاجتماعي ليغطي 
العاملين من المواطنين فيما بين دول المجلس). 

١‏ - عجز الصندوق عن اداء التزاماته» لعدم كفاية موارده لقلة أعداد المشتركين. 
፣‏ - ارتفاع كلفة إدارة الصندوق. 


ونظرا لصعوية تنفيذ احد البديلين يذ الوقت الراهن؛ وسعياً لتحقيق غايات وأهداف 
المجلس الأعلى نحو تحقيق الطماتينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين يذ غير 
دوليم فقد توصل فريق العمل إلى التوصية بان تلشزم كل دولة بمد مظلة الحماية 
التأمينية مواطنيها الماملين خارجها بل أي دولة عضو يذ المجلس وذلك وفتاً للآلية 
الواردة سلا مشروع النظام الموحد لد الحماية التأمينيةلمواطني دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية الماملين بذ غير دوليم يذ ية دولة عضو يذ المجلس موضوع هذه 
المذكرة الإيضاحية. 


وتنفيذا لذلك فقد وضع هذا النظام الذي يقع بذ خمسة أبواب تحتوي على (۲۲) مادة؛ 
تضمنت أهم الآليات التنفيذية والتطبيقية للد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس 
العاملين بذ غير دوليم بذ أي دولة عضو يذ المجلس ويغرض تقديم بعض الإيضاحات 
المتعلقة بالأسس والمبادئ التي قام عليها هذا النظام فقد أعدت هذه المذكرة 
الإيضاحية وذلك على النحو التالي: 


الباب الأول 
ود ።ቨ ብር!‏ 
تناولت المادة الأولى من النظام بيان المقصود من الكلمات والعيارات الأساسية الواردة 
بذ النظام بخرض التوضيح وتلا تكرار ذكرها بذ مواده. 








وجاءت المادة الثاتية لتقرر سريان قوانين وأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية 
المطيقة ب كل دولة من دول المجلس على مواطنيها العاملين خارج دوليم بذ إحدى دول 
المجلس» الأمر الذي يوضر مواطني دول المجلس التمتع بكافة حقوق ومزايا التشريع 
الوطني للتقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بذ دوليم أثناء عملهم خارج الدولة بذ 
إحدى دول المجلس ويوفر الاستفرار والطمانينة الاجتماعية ويسهم ية تشجيع انتقال 
العمالة الوطنية فيما بين دول المجلس. 

وقد حددت المادة الثالثة الجهات التي يعهد إليها تطبيق النظام؛ وهي اجهزة التقاعد 








المجلس الماملين خارج دوليم بذ أي دولة عضو يذ المجلس سواء ڪانوا يعملون يذ 
القعلا الحكومي (المدني) أو القطاع الخاص؛ وقد اشترطت هذه المادة فيمن يشملهم 
هذا النظام توافر الشروط التالية: 

١‏ - ان تنطلبق على الستفيد أحكام وشروط قانون التقاعد المدني/النامينات 
الاجتماعية المعمول به بلا دولته أسوة بمواطنيها؛ ويمني ذلك عدم شمول هذا 
النظام لمنلا تسري يذ شانهم أحكام وشروط قانون/نظام التقاعد 
المدني/التأمينات الاجتماعية المعمول به .يذ الدولة موطن العامل/الموظف. 

۲ - أن يعمل العامل/الموظف لدى صاحب عمل يخضع لقانون/نظام التقاعد 
المدني/التأمينات الاجتماعية بذ الدولة مقر العمل مما يسهل على الجهات 
المعهود إليها تتفيذ هذا النظام يذ الدولة مقر العمل متايمة إجراءات التسجيل 
حتى يتم التأمين عليه وفقا للإجراءات السارية. 

ሾና أن يتمع العامل/الموظف بجنسية إحدى دول المجلس؛ ويثبت ذلك‎ - ٣ 
المستندات اللازمة الدالة على ذلك مثل جواز السفر/البطاقة الشخصية او اية‎ 
مستندات رسمية أخرى تقيلها دولة موطن الموظف/العامل.‎ 

وتعتبرالجئسية شرطا أساسيا للاستفادة من هذا النظام بحيث يتوقف انتضاع. 
الموظف/العافل من أحكامه بمجرد فقدان هذا الشرطه 

وقد قصرت المادة الخامسة الاستفادة من هذا النظام على تأمين الشيخوخة وألعجز 
والئرض والوفاة مع الإبقاء على حق الموظت/ العامل يذ الدولة مقر العمل ب الانتفاع. 
من فرع إصابات العمل والأمراض المهنية اللطبق لديها. 























وقد تضمنت المادتين السادسة والسايّمة عددا من الالتزامات على كل من اج 
التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية ጁሩ‏ الدولة موطن الموظف/العامل وة الدولة مقر 
العمل بضرض تسهيل وتيسيرتطبيق هذا النظام وتعريف الجهات العنية بمتطلبات 
وإجراءات إبرازه إلى حيز التطبيق. 





الباب الثاني 
إحراءات التسجيل 

تتساول هذا الباب من خلال اواد (2: )٠١ ٠۹‏ الإجراءات اللتعلقة بتسجيل 
اللوظف/العامل والتأمين عليه يذ قانون/لنظام دولته وفقاً لما يلي: 

- روعي أن يتم التسجيل طبقا للإجراءات والنماذج المعتمدة يذ قانون/نظام 

التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية بيذ الدولة موطن الموظف/العامل. 

- يقوم صاحب الممل بمله بيانات نماذج التامين الخاصة بمواطني دول المجلس 
العاملين لديه وموافاة جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية بدولة مقر 
العمل بها بعد استكمال كافة المستندات المطلوية؛ ويقوم الأخير بإحالتها إلى 
جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية بذ الدولة موطن الموظف/العامل 
وفق الأسس والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين مختلف الأجهزة: بما بل 
ذلك الاتفاق الخاص بارقام التامين الثابتة للموظف /للعامل. 

ومن اجل تمكين أجهزة التقاعد المدني/التامينات الاجتماعية من القيام 
بمتظلبات تطبيق هذا النظام؛ وعلى الأخص بذ مجال تبادل المعلومات وتحديثها 
يسين الدول الأعضشاء؛ روعي أن يحتفظ جهاز التقاعد المدني/التأمينات 
الاجتماعية يذ الدولة مقر العمل بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول 
المجلس العاملين فيها. 








تناول هذا الباب بيان حصص الاشتراكات التي يلتزم بها الموظف/العامل وصاحب 
العمل حيست الزمت المادة )1 1( كل من الموظف/العامل وصاحب العمل بتحمل 
حصتهما من الاشتراكات وتا للنسب المعمول بها بيذ القانون/النظام امعمول به بذ 
الدولة وطن الموظف/العامل باعتبار انه القانون/النظام الذي يخضع له 





وقد روعي بل حصة صاحب العمل أن لا تزيد عن الحصة المقررة يذ الدولة مقر العمل 
4.3( زادت حصة الاشتراكات المطلوبة .بذ القانون/النظ ام المطبق ب دولة موطن 
الموظف/العامل عن حصة صاحب العمل ب القانون/النظام المطبق يذ دولة مقر العمل 
تحمل الموظ ف /العامل الفرق بين الحصتين. وقد أجاز النظام لدولة موطن 
الموظف/العامل تحمل الفرق بين حصة صاحب العمل يذ الدولة مقر العمل وبين حصته 
اة )نظام دولة موطن الموظف/العامل وذلك عوضاً عن مواطنيها. 





واستثناء من مبدا إقليمية وشخصية القوانين؛ وانطلاقا من حرص دول المجلس على 
تحقيق غاية توحيد الأنظمة والتشريمات المعمول بها فيما بين دول المجلس؛ وانسجاما 
مع التقارب والتماون القائم بين الدول الأعضاء؛ وحفاظاً على حقوق أجهزة 
اللدني/التأمينات الاجتماعية وحقوق مواطنيها الخاضمين لبذا النظام؛ فقد القى هذا 
النظام على صاحب العمل عبء استقطاع هذا الفرق من راتب/اجر الموظف/العامل 
وإيداعه مع الحصة التي يلتزم بها والحصة المقررة على الموظف/العامل 4 الحساب 
المصرية الخصص لذلك بذ المواعيد المقررة ب الدولة مقر العمل وحسب الإجراءات 
والضوابط المعتمدة لديها بذ هذا الشأن. 








كما الزمت الماذتين (11 -17) من هذا النظام اجهزة التقاعد المدني/التامينات 
اعية بل الدولة مقر العمل بمتايمة صاحب العمل حالة تآخره عن سداد 
اكات أو .يذ حالة عدم تسجيل بعض أو كل موظفيه/عماله ممن تسري عليهم 
أحكام هذا النظام: بما يذ ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك 
الاشتراكات وما يترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد 
الدني/التامينات الاجتماعية الختص .يذ الدولة موطن الموظف/العامل: حيث انه يذ 
حالة مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا النظام تطبق يذ شانه كافة الجزاءات 
والغرامات أمعمول بها يذ قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية .يذ الدولة 
مقر العمل على أن تؤول المبالغ النلشئة عن تلك المخالفات إلى جهاز التقاعد 
المدني/التامينات الاجتماعية ب الدولة موطن الموظف/العامل باعتبارها التضررة من 








هذه الخالفات ويتم إيداعها يذ الحساب الريك اللخصص لبذا الفرض. 





هيثة الخبراء ህፍ‏ ت 























الناب الرائع 

اشتمل هذا الباب على أريع مواد (15: ١16‏ 17: 11) حيث نصت المادة (14) على 
وقف الاشتراك يذ هذا النظام يذ حالة إذا ما قد الموظف/العامل شرطا من شروط 
الخضوع لاحكامه الواردة بل المادة )5( منه. وأوضحت المادة )16( الإجراءات 
التفصيلية التي يجب على صاحب العمل القيام بها عند انتهاء خدمة الموظف/العامل 
ር‏ إخطار جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية ب الدولة مقر 
العمل ف/عامل لديه من الخاضمين لأحكام هذا النظام وذلك 
خلال المواعيد المقررة ب قاتون/نظام الدولة مقر العمل على النموذج المعد لهذا الفرض 
والمعمول به يذ دولة موطن العامل. ويلتزم يذ هذه الحالة جهاز التقاعد المدني/التأمينات. 
الاجتماعية بل دولة مقر العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية بذ 
الدولة موطن العامل “ሠ‏ 

بينت المادتين (1: (ነሃ‏ الإجسراءات الواجب إتباعها يذ حالة عجز أو سرض 
الموظف/العامل أو وفاته أو ዱ‏ حائة فقده حيث يجب على صاحب العمل طبقا للمادة 
120) ابلاغ جهاز التقاعد اللدني/التامينات الاجتماعية ب الدولة مقر العمل بذلك» 
ويلتزم ذلك الجهاز باستيفاء التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو 
المرض أو الوفاة وإرسالبا إلى جهاز التفاعد المدني/التأمينات الاجتماعية ዱ‏ الدولة 
موطن الموظف/العامل ليقوم هذا الجهاز باتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات لمرش 
اموظف/المامل على اللجان الطبية وفقا لا يتطلبه قانون/نظام موطن الموظف /العامل. 
اما الادة (1۷) قد فرقت بين الاحكام والضوابط الواجب اتباعها به حالة فقد 
الموظف/المامل» حيث نصت على اتباع ذات الإجراءات والأخذ بذات الضوابط المعمول 
بها أ قانون/نظام التتاعد المدني/التأمينات الاجتماعية بل الدولة موطن 
الموظف/العامل» وبين اثبات هذه الحالة حيث يصار إلى تطبيق الإجراءات والضوابط. 
العمول بها يذ الدولة مغر العمل 








نتهاء خدمة أي موة 











مجموعة الأنظمة السعودية. 


لباب ጩራ‏ 
أحكام ختامية 

يتضمن هذا الباب من النظام احكام عامة من حيث أن اللوظف/العامل 

الخاضع لأحكام هذا النظام يخضع لقانون/نظام دولته: لتا جاءت الادة ሰለ)‏ 

أو للستحقين عنه بعد وفاته طبقا لأحكام قاثون/نظام 

اعية الساري بلا دولته. 








لتوڪد تسوية 
التقاعد اللدني/التة: 





وقد جاءت المادة (14) لتبين سريان كافة الأحكام الواردة ي قانون/نظام التقاعد 
المدني/التأمينات الاجتماعية 4 الدولة موطن الموظف/العامل وذلك به الأمور التي لم 
يرد بشأنها نص خاص با هذا النظام ويما لا يتعارض مع أحكامه. 


أما المادة )۲١(‏ فقد روعي فيها النص على أن لا يترتب على تطبيق هذا النظام أية 
التزامات مالية لمصلحة الموظف/العامل أو المستحقين عنه أو صاحب العمل؛ على جهاز 
اعد المدني/التأمينات الاجتماعية ل الذولة مقر العمل نظي رتطبيقها لذا النظام 
انيابة عن جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية يذ الدولة موطن الموظف/العامل. 





وحفاظا على مستحقات الموظلف/العامل يذ الدولة مقر العمل فقد بينت المادة )۲١(‏ أن 
تطبيق هذا النظام لا يمس أية حقوق أو مزايا مقرره للموظف /للعامل تكفلها 
القوانين/الأنظمة السارية بذ الدولة مقر العمل ما لم تنص تلك القوانين/الأنظمة 
صراحة على خلاف ذلك 





وتضمنت المادة ("ኾን‏ بيان القانون الواجب التطبيق بذ حالة مخالفة أصحاب العمل 
الموظفون/العمال لأحكام هذا النظام حيث نصت على تطبيق قانون/نظام التقاعد 
اعية بلا الدولة مقر العمل» وتؤول المبالغ المترتبة على ذلك أو 
بق مقتضيات هذه المادة إلى الدولة مقر العمل 














